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خلاصة هذا البحث في: القضاء قبل قيام هذه الدولة وانقسامه إلى ثلاثة أنواع، وإلغاء هذه الأنواع وتوحيده بعد قيامها، وترتيب المحاكم إلى أربع مستويات، وبعض المميزات للنظام القضائي في السعودية.
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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

يجدر بنا قبل أن نتكلم عن القضاء في المملكة العربية السعودية، أن نبين أن القضاء قبل تأسيس هذه الدولة،  في الجزيرة العربية كلها  على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وكان في الحجاز، وكان أرقى من غيره؛ لأنه كانت تطبق فيه الشريعة على المذهب الحنفي؛ لأنه كان ولاية عثمانية، لكن الشريف حسين  ألغى هذه القوانين في مطلع القرن العشرين.
النوع الثاني: كان هذا النظام في نجد، استمر القضاء في نجد على نطاقه ونظامه التقليدي؛ حيث كان يُنهى النزاع حسب الأعراف، والشرع السائد، ويتولى الفصل في ذلك القاضي والأمير، فالأمير يحاول الصلح، إذا فشل في تحقيق الصلح بين المتنازعين أحال القضية إلى القاضي، والقاضي كان يحكم فيما يحيل إليه الأمير ثم يرفع الأمر إلى الأمير لتنفيذه.
النوع الثالث: هو النظام القبلي، الذي تطبقه القبائل، ويقوم على أساس العرف السائد والثوابت القضائية، ويتولى القضاء فيه رجال مشهود لهم بالحكمة والإصلاح، والمعرفة بعادات القبائل، وإن حدث نزاع بين القبيلتين لجئوا إلى التحكيم، والتحكيم معناه: اختيار رجل من أهل المعرفة والحكمة ليحكم في هذا النزاع، وكانوا في الغالب الأعم يرضون بحكمه، وينفذوه طواعيةً.
وبعد قيام المملكة العربية السعودية، وتوحيدها لشبه الجزيرة العربية كلها، قامت الدولة السعودية بإلغاء هذه الأنواع الثلاثة، وقامت بتوحيد القضاء وتنظيمه بشكل واحد في جميع أنحاء المملكة، لكن حدث هذا في تدرج وبحكمة، ولا داعي لتتبع هذا التطور جزئيًا، لكن من آخر تلك الخطوات ما هو معروف بنظام القضاء الجديد، أو نظام القضاء الحديث في المملكة، وهو رقم م/64 الصادر بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 1975م. كان هذا العام يوافق 1395هـ. 
إذًا فهذا القانون صدر في الرابع والعشرين من الشهر الثالث يعني في شهر ربيع الأول سنة 1395هـ الموافق سنة 1975م، وهذا النظام يعد تطورًا عظيمًا في التنظيم القضائي في المملكة، وهو تغيير جذري في صياغة المواد القانونية، وترتيب المحاكم وشروط تعيين القضاة، وجاء هذا النظام الجديد في مائة مادة ومائتين، ومقسم إلى سبعة أبواب على النحو الآتي:
استقلال القضاء وضماناته، المحاكم، القضاة، وزارة العدل، كُتّاب العدل، موظفو المحاكم، أحكام عامة انتقالية.
ونشير فقط إلى بعض هذه الأبواب إشارات عامة؛ فالمحاكم مثلًا رتبت على أساس أنها أربع مستويات، يأتي في الأول المجلس الأعلى للقضاء، يلي المجلس الأعلى للقضاء محاكم التمييز، يليها المحاكم العامة، يليها المحاكم الجزئية، فهذه أربعة مستويات: المجلس الأعلى- التمييز- المحاكم العامة- المحاكم الجزئية.
كما أدخلت تعديلات شمل بعضها تحديد جهة لإنهاء تنازع الاختصاصات؛ لأن هذه القوانين المنظمة لتوحيد مكان كبير واسع مثل الجزيرة العربية، أدت أحيانًا إلى تداخل بعض هذه القوانين وتنازع المحاكم في الفصل فيها، فأنشئ نتيجة لهذا بعض النظم التي تفصل في تنازع الاختصاصات، ونصت أيضًا هذه التغييرات على أن تكون المحاكمة علانية، يعني الجلسات علانية، حيث يراها من شاء، ونص هذا التغيير على تسبيب الأحكام يعني ذكر حيثيات الحكم، حتى يمكن نقده أو يمكن التدرج في نقله إلى محكمة أعلى، أو الاعتراض عليه. 
كما أن هذا التغيير نظم رتب القضاة، وأعطاهم حقوقًا ورتب عليهم واجبات، وحدد مواصفات من يصلح للقضاء ومن لا يصلح، وشروط تعيين القاضي وإدارة التفتيش القضائي، وتأديب القضاة، والنص على استقلال القضاء استقلالًا تامًّا يعني عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، لا أحد يتدخل في القضاء.
وقد أُلحقت بهذا القانون عدة ملاحق، أهمها ملحق عن هيئة الادعاء والتحقيق، ومحلق آخر عن المذهب المعتمد في المملكة، وهو المذهب المفتي به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وعُلل ذلك بسهولة الرجوع إلى كتبه؛ لأن كتب مذهب الإمام أحمد طُبعت كثيرًا طبعات محققة في المملكة العربية السعودية، فكتبه موجودة في كل محكمة، والتزام مؤلفي هذه الكتب بذكر الأدلة عقب ذكر المسائل والفروع، وإذا وجد القاضي في بعض فروعه مشقة ومخالفة لمصلحة العموم، فإنه يُجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب، لما تقتضيه المصلحة. 
وأيضًا قد نصّ هذا القانون على بعض الكتب التي ينبغي أن تكون في كل محكمة؛ ليسهل على القاضي الرجوع إليها، فاعتمد من الكتب كتاب (شرح منتهى الإيرادات) وكتاب (شرح الإقناع) يعني كتاب (كشاف القناع في شرح الإقناع) فما اتفق عليه هذان الكتابان فهو المتبع، وإن اختلفا فالعمل على ما في المنتهى، وإذا لم يوجد هذان الشرحان في المحكمة رجع القاضي إلى شرحي (زاد المستقنع) وشرح (كتاب الدليل)، وإذا لم يجد المسألة في كل منهما رجع إلى كتب المذهب التي هي أبسط وأوسع منهما مثل مثلًا كتاب (المغني) لابن قدامة أو كتاب (الشرح الكبير) وقضى القاضي بالراجح في مذهب الإمام أحمد، وكما قلنا: إذا لم نجد للمسألة ذكرًا في المذهب الحنبلي، فلا بأس إلى الرجوع للمذاهب الأخرى، قاصدًا بذلك تحقيق مصلحة عموم الناس.
ويُلاحظ على النظام القضائي في المملكة العربية السعودية أمور:
الأمر الأول: أنه أول نظام في البلاد العربية في العصر الحاضر، استمد من الشريعة الإسلامية.
الأمر الثاني: أن هذا النظام القضائي في المملكة أعاد لديوان المظالم وقاره وهيبته ومكانته، فديوان المظالم الموجود في المملكة هو أعظم إنجاز قضائي معاصر؛ لأنه أحيا نظام قضاء المظالم في الخلافة الإسلامية والتاريخ الإسلامي، وأنه النظام الوحيد الفريد في العالم الإسلامي اليوم الذي يحكّم هذا النوع من القضاء، وأنه يتجاوب مع التطور الكبير في الدولة والمجتمع، ويراعي في نفس الوقت المستجدات المعاصرة.
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